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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول الأعمال٣البند 
والاقتصادية  والسياسية  المدنية ، حقوق الإنسان  جميعتعزيز وحماية   

  الحق في التنمية ا في ذلكبم لاجتماعية والثقافية،وا

الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالنظر في         تقرير      
إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم ورصد ورقابة أنـشطة           

  عن دورته الثانيةالشركات العسكرية والأمنية الخاصة 

  )جنوب أفريقيا (مينتيعبد الصمد :  المقرر-الرئيس     

  موجز    
 فريق عامل حكومي دولي     إنشاء،  ١٥/٢٦، في قراره    مجلس حقوق الإنسان  قرر    

مفتوح العضوية تُسند إليه مهمة النظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي يشمل أمـوراً               
أنشطة الشركات العسكرية   ورصد ورقابة   منها خيار وضع صك ملزم قانوناً بشأن تنظيم         

، ويضع في الاعتبار المبـادئ والعناصـر الرئيـسية     مساءلتهاوالأمنية الخاصة، بما في ذلك    
ومشروع النص على النحو المقترح من الفريق العامل المعني بمـسألة اسـتخدام المرتزقـة               

  .كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها
 المفتوح العضوية دورة    وقرر المجلس أيضاً أن يعقد الفريق العامل الحكومي الدولي          

وقد عُقدت الـدورة الأولى في الفتـرة        . سنوية مدتها خمسة أيام عمل، على مدى سنتين       
ويـرد مـوجز كامـل بأعمـال الـدورة في           . ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٧ إلى   ٢٣ من

 / آب ١٧ إلى   ١٣وعُقدت الدورة الثانية في الفتـرة مـن         . A/HRC/WG.10/1/4 الوثيقة
التقرير موجزاً بأعمال الدورة الثانية فضلاً عن استنتاجات    ويتضمن هذا   . ٢٠١٢أغسطس  

  .وتوصيات الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
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  مقدمة  -أولاً  
 ولي د فريق عامـل حكـومي  إنشاء،  ١٥/٢٦، في قراره    مجلس حقوق الإنسان  قرر    - ١

مفتوح العضوية تُسند إليه مهمة النظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي يشمل أموراً منها               
العسكرية والأمنية  أنشطة الشركات   ورصد ورقابة   ملزم قانوناً بشأن تنظيم     خيار وضع صك    

، ويضع في الاعتبار المبادئ والعناصر الرئيسية ومشروع النص         ، بما في ذلك مساءلتها    الخاصة
على النحو المقترح من الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقـوق              

  .رسة حق الشعوب في تقرير مصيرهاالإنسان وإعاقة مما
وقرر المجلس أيضاً أن يعقد الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العـضوية دورة               - ٢

 ٢٣وقد عُقدت الدورة الأولى في الفترة من        . سنوية مدتها خمسة أيام عمل، على مدى سنتين       
. A/HRC/WG.10/1/4ويرد موجز كامل بأعمال الدورة في الوثيقة . ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧ إلى

ويرد موجز بأعمال   . ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٧ إلى   ١٣وعُقدت الدورة الثانية في الفترة من       
  .)١(أدناه الدورة الثانية في الفرع الثاني

. ، أن يقدم توصياته إلى المجلـس      ١٥/٢٦وطُلب إلى الفريق العامل، بمقتضى القرار         -٣
ة، وضع الفريق العامـل الحكـومي الـدولي         واستناداً إلى مداولات الدورتين الأولى والثاني     

  .التوصيات الواردة في الفرع الثالث
كران، مديرة شعبة البحوث والحق في التنمية       . ج. وافتَتحت الدورةَ الثانية مارسيا ف      -٤

وذكّرت بولاية الفريق العامل    ). المفوضية(التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان        
 وأشارت إلى أن مناقشات الدورة الثانية ستستند إلى         ١٥/٢٦لي المبينة في القرار     الحكومي الدو 

ولاحظت أن المسائل قيد النظر معقدة، بدءاً تحديداً        . المناقشات التي جرت خلال الدورة الأولى     
بتعريف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، التي تشارك في مجموعة متنوعة مـن الأنـشطة              

 إلى أن   ، في هـذا الـصدد     ،وأشارت المـديرة  . اسعة من الخدمات دولياً ومحلياً    وتقدم طائفة و  
المناقشات التي جرت خلال الدورة الأولى شددت على أهمية وضع تعريـف واضـح لعبـارة           

، إذ ذهب البعض إلى ضرورة التمييـز بـين أنـشطة            "الشركات العسكرية والأمنية الخاصة   "
  .نشطة الشركات الأمنية الخاصة من جهة أخرىالشركات العسكرية الخاصة، من جهة، وأ

وذكرت السيدة كران التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تـنجم عـن زيـادة                -٥
سيما وأن هذه الشركات تعمل       لا الاستعانة بشركات خاصة لأداء الوظائف الأمنية للدولة،      

ضاً إلى طرح أسئلة تتعلق وأدت تلك الزيادة أي . في كثير من الأحيان على المستوى عبر الوطني       
بكيفيـة  ة عن انتهاكات حقـوق الإنـسان و        الجهات الفاعلة الخاص   بمدى إمكانية مساءلة  

__________ 

  :يمكن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بدورتي الفريق العامل الحكومي الدولي الأولى والثانية في العنوان التـالي          )١(
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGMilitary/Pages/OEIWGMilitaryIndex.aspx 
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وتصبح حماية حقوق الإنسان الواجبة للأفراد صعبة للغاية عندما تعمل الشركات           . مساءلتها
وظفوها العسكرية والأمنية الخاصة في حالات التراع وما بعد التراع، حيث يمكن أن يحمل م             

وفي هـذه   . السلاح ويديروا أماكن الاحتجاز ويجروا الاستجوابات ويحموا المرافق العسكرية        
السياقات، يكون من الصعب جداً ضمان المساءلة عن أنشطة الشركات العسكرية والأمنيـة             

وأكدت . الخاصة وموظفيها، امتثالاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي         
 ثغـرة في مجـال      ةألا توجد أي  هو  ، من منظور حقوق الإنسان،      أهم شيء أن   كران   ةسيدال

 سبل انتـصاف    إلى ، وأن يصل ضحايا الانتهاكات    سمح بالإفلات من العقاب   يُ  وألا الحماية
  .فعالة

  تنظيم الدورة الثانية  -ثانياً  

  المقرر -انتخاب الرئيس   -ألف  
 ،٢٠١٢أغـسطس  / آب١٣لى المعقـودة في    في جلسته الأو   ، الفريق العامل  نتخبا  -٦

  . مقرراً له-رئيساً الممثل الدائم لجنوب أفريقيا، عبد الصمد مينتي، 

  الحضور  -باء  
وإثيوبيا، الاتحاد الروسي،   : التاليةالأعضاء   ممثلو الدول    الدورة الثانية جلسات  حضر    -٧

 وأنغـولا،    وإندونيـسيا،  ،وأذربيجان، والأرجنتين، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وألمانيا     
وإيطاليا، وباكـستان، والبحـرين،     وآيرلندا،  ،  ) الإسلامية -جمهورية  (وإيران  وأوروغواي،  

والجزائـر، والجمهوريـة    وتـونس،   والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وتركيـا،       
ة  الـشعبي  وجمهوريـة كوريـا   والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريـا،       التشيكية،  
وسـلوفينيا،  ورواندا، وسـري لانكـا،      وجنوب أفريقيا،   وجمهورية الكونغو،   ،  الديمقراطية

والسودان، والسويد، وسويسرا، وشيلي، والـصين، وغواتيمـالا،        والسنغال، وسوازيلاند،   
وقطـر، وكنـدا،    وفنلندا، وقبرص،   ،  ) البوليفارية -جمهورية  (وفترويلا  والفلبين،  وفرنسا،  
وماليزيا، ومصر، والمغرب، والمكـسيك، والمملكـة العربيـة         وليسوتو،  وليتوانيا،  وكوبا،  

السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، والنـرويج، والنمـسا،            
 .واليونـان واليابـان،   ونيجيريا، والهند، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية،        

ها أيضاً اللجنـة     في توشارك.  الأوروبي د الأفريقي والاتحاد  الاتحاوشارك في الدورة كذلك     
  .الدولية للصليب الأحمر

وكانت المنظمات غير الحكومية التالية، ذات الصفة الاستـشارية لـدى المجلـس               -٨
 والرابطة الدوليـة للمـدن   لجنة الحقوقيين الدولية،: الاقتصادي والاجتماعي، ممثلة في الدورة 
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مة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والخدمة الدولية          رسولة السلام، والمنظ  
  .لحقوق الإنسان، وماني تيسي، ومنظمة تعاضدية المتطوعين الأفارقة

 - ت فائزة باتل، رئيـسة      حضر،  ١٥/٢٦وعملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان        - ٩
هاك حقوق الإنسان وإعاقة    بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانت    مقررة الفريق العامل المعني     

يلـي أسمـاء     فيمـا و. ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها، الدورة بصفتها أخـصائية         
المدير المشارك لمركز التعاون العالمي على جيمس كوكاين، : الأخصائيين المدعوين الآخرين

 مجـال   مكافحة الإرهاب؛ وباتريسيا فيني، المديرة التنفيذية لمنظمة الحقوق والمساءلة في         
مدير البحوث في المركز المختص بحقوق الإنـسان في جامعـة           ميلزر،  التنمية؛ ونيلس   

زوريخ؛ وكريس ساندرسن، رئيس الفريق المعني بالأمن في الأوساط المعقـدة التـابع             
للمنظمة الجامعة للشركات العاملة في مجالات الفـضاء الجـوي والـدفاع والأمـن              

  .يوارت غروفز بصفته خبيراً إقليمياًوشارك ست .ADSوالصناعات الفضائية 

  تنظيم الدورة  -جيم  
 المقرر في ملاحظاته التمهيدية إلى أن ولاية الفريق العامل قد تبـدو             -أشار الرئيس     -١٠

وأعرب عن تفاؤلـه    . بسيطة نسبياً، ولكن تعقُّد المسائل المطروحة يجعلها مَهمة صعبة بالفعل         
ر تنظيمي، رغم تباين الآراء بشأن جوانب وأجزاء        من الاتفاق الظاهر على ضرورة وضع إطا      

  .القطاع التي ينبغي تنظيمها، وكيفية تنظيمها، وتحديد مستوى تنظيمها
، ٢٠١٢أغـسطس   / آب ١٣واعتمد الفريق العامل، في جلسته الأولى المعقودة في           -١١

  .وبرنامج عمله) A/HRC/WG.10/2/1(جدول أعماله 

  المناقشة العامة  -دال  
الحاجة  بشأنية مواصلة النقاش     على أهم   في ملاحظاتها التمهيدية،   ، عدة وفود  شددت  -١٢
ذكـرت  و. الشركات العسكرية والأمنية الخاصة   ني دولي لتنظيم أنشطة      اعتماد إطار قانو   إلى

 الحاجة إلى ضمان المساءلة عن بشأنإجراء مزيد من المناقشات من الضروري بعض الوفود أن 
الوصول إلى   عن حق الضحايا في      القانون الإنساني الدولي، فضلاً   وحقوق الإنسان   انتهاكات  

عدة وأعربت  . ، وسلطت الضوء على مسؤولية الدول في هذا الصدد        برصاف والج تنالاسبل  
بقطـاع الـشركات     تعلقي فيماحقوق الإنسان   التحديات التي تواجه     إزاءقلق  العن  وفود  

انفكت تضطلع بمهـام كانـت        ما لشركاتسيما وأن هذه ا     لا العسكرية والأمنية الخاصة،  
  الـشركات  أنـشطة  ضـرورة تمييـز   دد على   وشُ. تدخل في العادة ضمن اختصاص الدول     

 ـأن أنشطة الشركات العاملة في      ع العاملة في حالات التراع      العسكرية والأمنية الخاصة   ت اوق
  .حقوق الإنسانتحديات أقل أمام  أنشطتها  يمكن أن تشكلم، حيثالسلا
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ما سلمت عدة وفود أخرى بأهمية الجهود المبذولة لتنظيم الشركات العـسكرية            وبين  -١٣
التشريع الـوطني، رأت أن هنـاك         أو والأمنية الخاصة، من خلال التنظيم الذاتي لهذا القطاع       

أن مـن الـسابق     إلى    وفود أخرى  ذهبت و .حاجة إلى وضع إطار تنظيمي دولي ملزم قانوناً       
 هو ، من ذلك بدلاً،طلوب الم وأن،ع صك دولي ملزم قانوناً وضدى وجوبوانه النظر في م  لأ

لـى  القوانين واللوائح والـسياسات ع      عن تحسين  ن الدولي القائم فضلاً   تحسين تنفيذ القانو  
 ـت هذه الوفود على ضرورة التركيـز وشدد. المستوى الوطني   ى التـشريعات الوطنيـة   عل

نترو بشأن الالتزامات القانونية الدوليـة      مثل وثيقة مو  بمبادرات دولية غير ملزمة      واستكمالها
 أثنـاء الخاصة والأمنية والممارسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية     

 مدونة(للشركات الأمنية الخاصة الدولية السلوك قواعد مدونة و) وثيقة مونترو (المسلح   التراع
  ). الدوليةالسلوكقواعد 
العسكرية تزايد استعانة الأمم المتحدة بالشركات      لقلق إزاء   أعرب أحد الوفود عن ا    و  -١٤

 تورطة في الشركات الم يتعلق ب  فيمامطلقاً  سياسة عدم التسامح    نهج  ، ودعا إلى    الخاصةوالأمنية  
  .انتهاكات حقوق الإنسان

  مناقشة مواضيع محددة  -ثالثاً  

  آخر المستجدات منذ الدورة الأولى  -ألف  
 الأمم المتحدة العامل  فريق   باسممعلومات مستكملة   ي تقدم   وهزة باتل،   ئفاشددت    -١٥
بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الـشعوب في              المعني

على أن التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، الناجمة عن الأنشطة التي تـضطلع            ،  تقرير مصيرها 
اصة في حالات التراع المسلح، هي تحديات معروفة جيداً، بها الشركات العسكرية والأمنية الخ 

غير أن هذه الشركات تقوم أيضاً بأنشطة كثيرة خارج حالات التراع المسلح، مثل حمايـة               
 الـدعم   تقـديم   أو ،كافحة المخـدرات   م المشاركة في جهود    أو والمصافي والسفن، المناجم  

، التي يُضطلع بها    هذه الأنشطة وتشكل  . قوات الأمن تدريب    أو ،لأمم المتحدة إلى ا اللوجستي  
أو وجود شكل من أشـكال      /في كثير من الأحيان في أماكن تتسم بضعف سيادة القانون و          

ضمان المساءلة عـن   المجتمع الدولي ويتعين على .التراع، مخاطر في مجال حقوق الإنسان أيضاً      
  .انتهاكات حقوق الإنسان في هذه السياقات أيضاً

 اتفاقية دولية هو    وضعأن  الذي يفيد ب  رأي الفريق العامل    عن  يدة باتل   السوأعربت    -١٦
ا غير ملتزمة بنص بعينه؛ بل       أنه شيرة إلى  الشركات، م  المتمثل في تنظيم تلك   لتحدي  لحل  أنجع  

إن اعتماد مزيج ذكي من اللوائح الدولية والتشريعات وعمليات الإنفاذ الوطنية، والتنظـيم             
اسـتخدام تلـك    ب للدول والجهات الفاعلة الأخـرى       ن أن يسمح  الذاتي لهذا القطاع، يمك   
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 في حال   تهامساءلوقوق الإنسان   لح الحرص في الوقت ذاته على ضمان احترامها      الشركات، و 
ولكن  على أنشطة هذه الشركات،      سريهناك معايير في القانون الدولي ت     و. وقوع انتهاكات 

رفض شديد   رغم وجود مؤشرات قوية على       ،أولاًف .يزال ناقصاً إلى حد بعيد      لا هذا النظام 
، اًثانيو .لمشاركة الجهات الفاعلة الخاصة في الأنشطة القتالية، ليس هناك حظر دولي صريح لها

من الواضح أن على الدول التزامات دولية عامة بضمان احترام القانون الإنـساني وحقـوق       
 وما انفك . في حاجة إلى بيان    الالتزامات   تلكمضمون  الإنسان إزاء تلك الشركات، غير أن       

 رى أن هذاشجع الدول على اعتماد تشريعات وطنية لتنظيم تلك الشركات وي يالفريق العامل
 تحرز نجاحاً في هذا الصدد على       لا لكن الجهود المخصصة وحدها قد    ، و بد منه   لا أمرالتنظيم  

ستوى عبر الـوطني،    على الم تعمل  العسكرية والأمنية الخاصة    الشركات  ولما كانت   . يبدو ما
  .يكفي أن يعتمد عدد قليل من البلدان فقط تشريعات تنظم أنشطة تلك الشركات فلا
قواعـد  إلى أن مدونـة     السيدة باتل   يتعلق بمبادرات التنظيم الذاتي، أشارت       فيماو  -١٧

تنظـيم تلـك    التي تعترض   تحديات  النظام دولي لمواجهة    عنصراً من   شكل  تالدولية  السلوك  
حقوق  عن انتهاكات الشاملة   لضمان المساءلة    تكفي لوحدها بالتأكيد    لا غير أنها الشركات،  

أن ذكرت السيدة باتل  مشروع الميثاق، صيخ فيماو. الإنسان وتوفير سبل الانتصاف للضحايا
لا يتوافق مع المبادئ التوجيهية الواردة في المدونة وتطلعات إلى الرقى ي  لاه أنيرىالفريق العامل 

 الطريق السليم في هذا السياق قد       وأشارت إلى أن  . حقوق الإنسان عمال التجارية و  الأبشأن  
 التشريعات الوطنية الجيدة    بناءً على  اتفاقية دولية    وضع، حيث ت  اتباع نهج استقرائي   يتمثل في 

في وثيقـة   ولاحظت أيضاً أن الممارسات السليمة المعروضـة        . بلدان العديد من ال   المعتمدة في 
تشمل قضايا معينة مثل الأنشطة التي تضطلع بها تلـك            لا غير أنها ،  جيداً أساساً   تتيحمونترو  

  . البلدان الأخرىمواطنيالشركات خارج إطار التراع المسلح فضلاً عن معاملة 
هي ( دولة ومنظمة دولية واحدة      ٤٢ أن    أحد الوفود  لاحظ،  لتالية المناقشة ا  وخلال  -١٨

مدونـة قواعـد    شركة على ٤٦٤عت وقّبينما ،  حالياًترو وثيقة مون  تدعم) الاتحاد الأوروبي 
 المراقبـة لآلية   مشروع ميثاق    الأعمال الجارية لوضع   إلى   وأشار الوفد أيضاً  . الدوليةالسلوك  

  .السلوك الدوليةقواعد  مدونة المنصوص عليها في
في الموجـودة   الثغـرات   يمكن أن تعزى إلى     وذكر وفد آخر أن التحديات القائمة         -١٩
 يمكن أن تـضطلع بهـا       ع قيود على أنواع الأنشطة التي      عدم وض  لا سيما ، و قانون الدولي ال

الـدول الـتي   تنظيم أنشطتها عبر الوطنية خارج العسكرية والأمنية الخاصة وعدم الشركات  
يتعلق  فيماخاصة  والشركات،  تشديد مراقبة تلك    وأعرب وفد آخر عن تأييده ل     . تنتمي إليها 

  .يةأنشطتها عبر الوطنب
أن القانون الإنساني الـدولي يحظـر       إلى  وأشار ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر         -٢٠

قيـادة  بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة في الاضطلاع بأنشطة معينة، مثـل           الاستعانة  
الاحتلال، مهام سلطة  عن ممارسة   المدنيين، فضلاً مخيمات احتجاز   معسكرات أسرى الحرب و   
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 .ر صراحة على أي فرد بصفته الشخصية أن يشارك مباشرة في الأعمال العدائية            يحظ  لا ولكنه
تتفق اللجنة مع الرأي الذي يدعو إلى عدم التعاقد مع تلك الشركات لتـشارك              ومع ذلك،   

تشكل جزءاً من القوات المسلحة، وذلك لاعتبارات         لا دامت  ما مباشرة في الأعمال العدائية   
الخواص المدنيين  على التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ولأن المتعاقدين         لإبقاء ل لا سيما ، و إنسانية
استمرار مشاكل عويصة على    لى  إ  وأشارت اللجنة أيضاً   . خارج سلسلة القيادة    عادةً يعملون

الوفاء   أو الدول في التمسك بالالتزامات القائمة    عدم رغبة   بسبب   ،التنفيذ والمساءلة صعيدي  
بسبب عدم قـدرتها      أو  الممارسات السليمة المحددة في وثيقة مونترو،      بها، بطرق تشمل تنفيذ   

  .على ذلك

تعريف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتحديـد نطاقهـا وطبيعتـها،              -باء  
يتعلق بأنشطتها خـارج     فيما، ولا سيما    التي تطرحها أمام الدول   والتحديات  

  إقليمها
الجارية داخل الأمم المتحدة لاعتماد معايير  عرضه على العملية    غروفز  ركز ستيوارت     -٢١

  الأمم المتحدةوأشار إلى أن. تحدد شروط استعانتها بالشركات الأمنية الخاصة المسلحةواضحة 
توقع على مدونـة      لم ، مع الشركات التي    إعدادها  التي يجري  اتسياسال في إطار    تتعاقد، لن

 سليمة المنصوص عليهالأحكام والممارسات الل تمتثل  لامع الدول التي  أوالسلوك الدوليةقواعد 
الـشركات   بشأن تنظيم أنـشطة       دولية ملزمة قانوناً    اتفاقيةً وذهب إلى أن  . وثيقة مونترو في  

هذا على   ةالموقعالجهات   الاعتماد على    من الأمم المتحدة    العسكرية والأمنية الخاصة ستمكن   
  .للعمل معها التي قد تسعى المنظمة  عن الشركات الأمنية بهاالصك لتوفير معلومات موثوق

 العسكرية  الشركات تعريف   على ا بعض الوفود ملاحظاته   تركزوخلال المناقشة،     -٢٢
  الخاصـة  يةشركات الأمن ال بين   ةدقب التمييز   ضرورة إلىأحد الوفود   فذهب  . والأمنية الخاصة 

ات بـشأن الـشرك    من وضع صك ملـزم        وحذر ،الشركات العسكرية الخاصة والمرتزقة   و
  .العسكرية والأمنية الخاصة يتوخى اتباع نهج واحد مناسب للجميع

 أنـشطة الـشركات و تلك  ضرورة التمييز بوضوح بين أنشطة   وأشار وفد آخر إلى     -٢٣
 نـوع علـى     أو طبيعة الـشركة  على   الشركات إما     تلك تعريفيركز   أن   اقترحفالمرتزقة،  

 من الصعب التمييز    وفد آخر أن  رأى  دد،  وفي هذا الص  . بعينهالخدمات التي تقدمها في حالة      ا
تعريف ينبغي أن   قائم على ال  تصنيف  وضع   وأن   ،بين الشركات الأمنية والشركات العسكرية    

  .بعينهاوع الخدمات المقدمة في حالة نب رتبطي

  إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي  -جيم  
  .ظيمي دوليخُصصت الجلستان الثالثة والرابعة لمناقشة إمكانية وضع إطار تن  -٢٤
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  السلوك الدوليةمدونة قواعد المبادرات المحددة القائمة بما فيها وثيقة مونترو و  -١  
المسؤولية الرئيـسية   بة القائمة،   ددالمحبادرات  بالم المتعلقفي عرضه   ،  ميلزرذكّر نيلس     -٢٥

إخضاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأنـشطتها للتنظـيم          فيلدول  التي تتحملها ا  
تحـل    لا الكنهو هاكملوتتدعم هذه المسؤولية    المبادرات الدولية    وقال إن . لمراقبة والمساءلة وا

الـسلوك  قواعـد   ة مونترو، ومدونـة     وثيق: تين هما  قائم تينثم لفت الانتباه إلى مبادر    . محلها
 الفريق العامـل المعـني      تشمل مجلس حقوق الإنسان،     يشرف عليها مبادرات  إلى   و ؛الدولية

الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بأنشطة الشركات العـسكرية         تخدام المرتزقة و  بمسألة اس 
  .والأمنية الخاصة

 على مبادرة إنسانية من سويسرا بناءً، ٢٠٠٨سبتمبر /واعتُمدت وثيقة مونترو في أيلول  -٢٦
لـدولي  االإنـساني    إلى تعزيز احترام القانون       الوثيقة تهدفو . للصليب الأحمر  واللجنة الدولية 

الالتزامات الدولية التي تقع على الدول وممارسـاتها        تناول  تقوق الإنسان، و  والقانون الدولي لح  
 وتتطرق الوثيقـة إلى   .  الشركات خلال فترات التراع المسلح     تلكبعمليات  يتصل   فيماالسليمة  

صـة،  التي يوجد فيها مقر شركة عسكرية وأمنيـة خا         ةلدولالتي تقع على ا   الالتزامات المحددة   
هـذه   تقـوم    حيثودولة الإقليم   والدولة المتعاقدة التي تعمل لصالحها إحدى هذه الشركات،         

  .تعمل في فراغ قانوني  لاتبيّن أن تلك الشركاتثيقة مونترو من ثم فإن وو. الشركة بأنشطتها
  دعت إليهامتعددةتشمل جهات معنية  مبادرة فهيالدولية  السلوك  قواعد  مدونة  أما    -٢٧

 ٤٦٤ كانت،  ٢٠١٢أغسطس  /آب وحتى. ٢٠١٠ نوفمبر/تشرين الثاني سويسرا في   حكومة  
قـدمي الخـدمات الأمنيـة      سلوك لم القواعد  مبادئ  المدونة  دد  وتح. قد وقعت عليها  شركة  
 ـ احترام   الالتزام بالمعاملة الإنسانية و     مثل الخواص، صوصية، ومعـايير حقـوق     الكرامة والخ
 مبادئ  فضلاً عن ز،  ، والتميي  بالبشر ، والاتجار والرق،  التعذيب وسوء المعاملة  ظر  كحالإنسان  

 واسـتخدام الأسـلحة والمعـدات؛       هم؛تدريبالموظفين وتمحيصهم و  اختيار  بدارة المتعلقة   الإ
 والتعهدات المالية في حال   تقديم الشكاوى،   إجراءات  و القوة؛   عمالالإبلاغ عن حوادث است   و

جانب أن هذا الالتزام الذاتي من إلى  زرد ميلوأشار السي. تعويضاتالدفع عن  المسؤولية ثبوت
غياب أطر تنظيميـة      في يستحق الترحيب، ولا سيما    الشركات   الجهات الفاعلة الخاصة من   
  .أخرى على المستوى الدولي

 ـ   الذي تضطلع به     العمل   وأطلع المشاركين كذلك على     -٢٨  ألفلجنة توجيهية مؤقتة، تت
لمراقبة المنصوص عليها   ني، لوضع مشروع ميثاق لآلية ا      والمجتمع المد  قطاعمن ممثلي الدول وال   

 اعتماد يجب أن تجتازها   عملية  على  المشروع الحالي    وينص   .الدوليةالسلوك  قواعد  مدونة  في  
وآليـة  ،  لأداءمستمر ل تقييم  على  أعضاء، وكذلك   الشركات الموقعة بنجاح لتصبح شركات      

ديم الشكاوى المقترحة تسمح للـضحايا      السيد ميلزر بأن آلية تق    اعترف  و. لتقديم الشكاوى 
بالتماس النظر في الأسس الموضوعية لشكاواهم، ومع ذلك قد يستحيل لها التحقيق في الوقائع     

عملية والمخاوف  العقبات  المزعومة بالقدر الكافي من الموثوقية على المستوى الميداني، بسبب ال         
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إذا كانت الـشركة تتعـاون     ماتحديد ربما سيتعين على الآلية أن تركز على        لذلكو .الأمنية
 تقصي الحقائق تركيزها على    من   ، بدلاً تعاوناً كافياً لمعالجة الشكوى ذات الصلة معالجة فعالةً       

  .لمدونةيتعلق بانتهاك مزعوم ل فيما
السلوك قواعد  مدونة   وثيقة مونترو و   دعمها وفود عن    ة عد تة، أعرب  المناقش وخلال  -٢٩

 بعـض   توأشـار .  تكمل اللوائح الوطنية   مبادرات، باعتبارها   لمقترحةقبة ا راالدولية وآلية الم  
الجهود التي تبذلها الدول    أبرزت  وسيلة لتشجيع التنفيذ و   تشكل   ضغوط السوق    إلى أن الوفود  

التطورات الأخيرة في   عن   د أيضاً  وف تحدثو. والعطاءاتفي العقود   بالمدونة  شتراط الالتزام   لا
ة تدابير إضافية، بما في ذلـك       هناك مجال لمناقش  و. لك الشركات الخاصة بت معايير الأداء   وضع  

 ـ  غير أن هذه التدابير     رعاية مجلس حقوق الإنسان،     ب ز ينبغي أن تكمل المبادرات القائمة وترك
 اعتبـار يمكن  لا   و .آراء جميع الجهات المعنية والاستناد إليها     على حقوق الإنسان، مع مراعاة      

  .بد من اتباع نهج متعدد الجوانب  لاياً كانت؛ بلمبادرة تنظيمية حلاً نهائياً أ
وإن كانت تتميز بسمات إيجابية كـثيرة،        بعض الوفود أن المبادرات القائمة،       ترأو  -٣٠

 ، مثلاً، وثيقة مونترو ف. اتفاقية دولية تنطوي على ثغرات كبيرة أيضاً ينبغي معالجتها من خلال          
، الـذين   رية والأمنية الخاصة المـسلحين    الشركات العسك  توضح الوضع القانوني لموظفي    لا

 ولا تـنص    .يث ضمان احترام مبدأ التمييز    تحديات من ح  م في مناطق التراع     يشكل وجوده 
يمكنـهم   وأنواع الأنشطة التي     معدد الموظفين الذين يمكن نشره    على الحد من      أيضاً الوثيقة

 في حـد     إشكالاً "اصةالشركات العسكرية الخ   "عبارةتثير  في هذا الصدد،    و. الاضطلاع بها 
  .من صلاحيات الدولة فقطالمهام العسكرية تعتبر الدول الأعضاء بعض ، لأن اذاته
، نقاط ضعف أخرى من منظور حقوق الإنـسان       هناك  أن    وفود أخرى  لاحظتو  -٣١

أثر حقـوق   ات لمدى ت  إجراء تقييم بوثيقة مونترو إلى التزام الدول الأعضاء       منها عدم إشارة    
قواعد مدونة  وتنطوي  . الشركات العسكرية والأمنية الخاصة   لاستعانة بخدمات   بل ا  ق ،الإنسان
. تكفل للضحايا سبل الانتصاف     لا بدورها على نقاط ضعف متأصلة فيها إذ      الدولية  السلوك  

 أمـام المحـاكم   ، فلا يمكن الاحتجـاج بهـا        ذا القطاع مبادرة طوعية له  ولما كانت المدونة    
التعاقد  الدول    من دونة ولا الم  وثيقة مونترو ولا تقتضي   . وطنيتشريع    أو  في عقد  تُدمج لم ما

دول مـع   في بعض الحالات، تعاقدت     و. على المدونة وتلتزم بها   توقع  مع الشركات التي    فقط  
  .حقوق الإنسانادعاءات خطيرة بانتهاك  واجهتخاصة وأمنية عسكرية شركات 

لة الجنائيـة عـن     المـساء تكفـل     لا  بعض الوفود أن المبادرات القائمة     ولاحظت  -٣٢
  غير حكـومي   وفدوفي هذا الصدد، قدم     . تلك الشركات موظفو  رتكبها  يالانتهاكات التي   

إلى عدم وجود أي الدراسة فقد خلصت . مسلحنزاع تائج دراسة أجريت في بلد خارج من  ن
ادعـاءات  بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلـك        اتُّهم   تلك الشركات    موظف من موظفي  

وخضع للمساءلة إما مـن     ،  الدوليوالقانون الإنساني    لحقوق الإنسان    قانون الدولي  ال انتهاك
، اعترف  سياقفي هذا ال  و. ةتعاقدالدولة الم   أو الدولة التي تنتمي إليها الشركة      أو دولة الإقليم 
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 نشطةلأالذي يميز قطاع ا    عن الطابع عبر الوطني      تنشأصعوبات قضائية   بأن هناك    زرالسيد ميل 
مهمة اتخاذ تدابير تشريعية لمواجهة هذه الصعوبات هـي مـسألة            أن   وذكرالخاصة،  الأمنية  

في ارسة جيدة   يمكن أن يشكل مم   يع السويسري   التشرأن مشروع    وأشار إلى    .متروكة للدول 
هذا السياق، واسترسل قائلاً إن بالإمكان الاطلاع على أمثلة على تـشريعات وممارسـات              

  .ة لرصد الخدمات الأمنية الخاصةوطنية أخرى في البوابة الشبكي
من ثغرات  المساءلة  يعتري    ما  القائمة تعالج  إذا كانت المبادرات    ما يتعلق بمسألة  فيماو  -٣٣

تنشأ في الحالات التي قد يُمنح فيها موظفو تلك الشركات الحصانة من الولاية القضائية لدولة       
ا الدولة المتعاقدة والدولة التي تنتمـي       إلى أن جميع الدول، بما فيه      زرأشار السيد ميل  الإقليم،  

  .إليها الشركة، تظل مع ذلك، بموجب وثيقة مونترو، ملزمة بمساءلة مرتكبي جرائم الحرب

  منظور قطاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة  -٢  
أشار كريس ساندرسن، في عرضه المتعلق بمنظور قطاع الشركات الأمنية الخاصـة،              -٣٤
بدونه إلى جهـات متنوعـة        أو خدمات أمنية للحماية بالسلاح    قدمتكات   أن هذه الشر   إلى

بيئـات   التجاريين في    والزبائن الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية        تشمل
جنائية تبلغ من الحدة درجة     أو إيديولوجية  أو مختلفة تتسم بتهديدات ناجمة عن دوافع سياسية      

 الخاصة  يةشركات الأمن ال التمييز بين    وجوب وشدد على    .تخصصةتستلزم اللجوء إلى حماية م    
لين  استجواب المقـات   مثل في العمليات العسكرية،     شاركتالشركات العسكرية الخاصة التي     و

  .مهارات عسكرية محددةالأعداء، والتدريب، وتوفير 
 أفـضل   اعتمـاد  الخاصـة تميـل إلى       يةشركات الأمن الن أن   وأبرز السيد ساندرس    -٣٥
التي تقدمها كـل     ات الخدم نوعية في   تباينزال هناك   ي  لا مع ذلك مارسات المعترف بها، و   الم

على صعيد دولي وتبدي اهتماماً      تي تعمل الشركات ال وأغلب  . عملياتهاسجلات  في  وشركة  
كبيراً بمسألة التنظيم وتشارك فيها تتخذ من المملكة المتحدة والولايات المتحـدة الأمريكيـة              

رابطات القطاع ذات الصلة تعاوناً وثيقاً من أجـل         الحكومة و تتعاون   حيث    لها، أساساً مقراً 
 وجود كثير منإلى أيضاً أشار و .ايير وطنية موحدةمعرفع مستوى معايير هذا القطاع ووضع 

يقل فيها الـزخم نحـو      دول  منية المسلحة وغير المسلحة في      م الخدمات الأ  تقدالتي  الشركات  
  .ظيمية الدولية واتباع الممارسات الفضلىاعتماد المبادرات التن

إنه يعتقد أن القطاع الأمني الخاص يرحب في أغلبه بالتنظيم           السيد ساندرسن    قالو  -٣٦
إلى أن  أيضاً  أشار  و.  آليات المساءلة المناسبة   تحسُّن على   صريحالمعايير و مستوى   ورفع   الفعال

صناعات الاسـتخراجية والنقـل   القطاعي الحكومات والمنظمات الدولية تشكل، إلى جانب     
 قـرارات  ؤثرأن تمن ثم يمكن و .من زبائن شركات الخدمات الأمنية   مجموعة كبيرة   البحري،  

تأثيراً شديداً في اعتـراف قطـاع الخـدمات الأمنيـة            يتعلق بالمشتريات  فيما هذه الجهات 
  .بالممارسات الفضلى واعتماده إياها
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، ينبغـي أن    سواءً أكانت وطنية أم دولية    ظيمية،  السيد ساندرسن أن الأطر التن    وبيّن    -٣٧
 اً وإيجابي وشديداً اً حقيقي اً تأثير تؤثر يجب أن    إذفعالية،  ال) أ: (أربعة معايير رئيسية هي   تستوفي  

ولا تقتصر على اقتراح الإجراءات دون إحداث تغيير جوهري، وتحقيقـاً لهـذه              الأداء،   في
الشمولية، ) ب (طراف ثالثة بدلاً من التنظيم الذاتي؛     ضع هذه الأطر لمراقبة أ    أن تخ الغاية، يجب   

يبلغ أداؤها  الشركات التي   لا يقتصر تأثيرها على      أداء جميع الشركات، و    في يجب أن تؤثر     إذ
يكون فيها هذا الأداء قابلاً للقياس تمامـاً          لا أصلاً مستوىً مناسباً، حتى في الحالات التي قد       

مـستقلة  وقويـة    من خلال عمليات     ،الشفافية) ج (لية؛يمكن التحقق منه كلياً باستقلا     ولا
يسر، إذ ال) د( الأطر الذاتية التنظيم؛  أونطاقاً تتعلق بتراهة الأطر الطوعية   أوسع  شواغل  تتناول  

أنهـا  الشركات  يكفي أن تثبت     مع الاحتياجات التشغيلية، و    اًمتناسبيجب أن يكون التنظيم     
المعـايير  أن   ىنـه يـر   السيد ساندرسن إ   وقال . به تعمل وفقاً لمعيار واحد مقبول ومعترف     

 ـوعناصر القيـادة والإدارة والح ينبغي أن تشمل   التنظيمية    ؛ التـشغيلية والإجـراءات ؛ ةكم
 والتـدريب الجمـاعي     وتمحيص الموظفين والمنظمات المتعاقدة من الباطن؛     اختيار  عمليات  و

الأسـلحة  المتعلقة ب دارة  لإاالمشتريات والتراخيص و  وسجلات التدريب؛    وإمساكوالفردي،  
 والامتثال للقانون الدولي والوطني، بما في ذلك الالتزامـات          ؛قواعد استخدام القوة  والنارية؛  

 الولايات القضائية التي تعمل   المحددة التي تفرضها    تنظيمية  ال الشروطالمتعلقة بحقوق الإنسان، و   
 وشدد على أن    .ءات الشكاوى عن الحوادث وتوثيقها، وإجرا   الإبلاغ  و؛   في نطاقها  الشركات

من المهم أن تكـون     ، ولكن   الات بكثافة في هذه المج    فعلاًلعديد من الشركات قد استثمرت      ا
هناك معايير رسمية قابلة للقياس وعمليات تحقق مستقلة لكي تكون لتلك الـشركات قيمـة         

 مـن العمـل   تمتثل للمعايير ومنعها      لا تميزها في السوق، ولكي يتسنى تحديد الشركات التي       
  .على الأقل إعاقتها تجارياً أو
تحظرهـا  وظفين للقيام بأنـشطة     المن  يّتع  لا  أن شركته  أيضاًالسيد ساندرسن   وذكر    -٣٨

وقال إن من الصعب أحياناً، لدى إجراء عملية التمحيص بوجه عام،     . عليهم قوانينهم الوطنية  
 فيها الـسلطات الوطنيـة      تمسك  لا التحقق من خلفية مقدمي الطلبات المنحدرين من بلدان       

  .الخدمة العسكرية  أوسجلات كاملة ويسهل الوصول إليها عن السوابق الجنائية
تقديم الـشكاوى الـتي تتيحهـا       ، أشار إلى أن وصول الضحايا إلى آليات         وأخيراً  -٣٩

 الممارسـات   وتقتـضي . الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ليس هيناً في معظم الأحيان        
 بيانـات الإعلان عن   و،  بار المديرين تيسير اتصال الأطراف المشتكية بك    ذا المجال    في ه  سليمةال
  .السيارات إلى شركة بعينهاالموظفين والحرص على بيان انتماء  و،لشركاتبالاتصال ا

  إمكانية وضع صك ملزم قانوناً  -٣  
م تنظـي  بشأن يار وضع صك ملزم قانوناًالمتعلق بخفي عرضه  أشار جيمس كوكاين،      -٤٠
القطـاع الـذي    و أن الدولإلى الخاصة، يةالأمنوالعسكرية  الشركات  أنشطة  رقابة  رصد و و

 مكثفـة    جهوداً تبذلقد   المجتمع المدني    من  المعنية والجهات الفاعلة تنتمي إليه هذه الشركات     
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يذ تنفلل في وضع ترتيبات     بعدُتنجح    لم اأنهالقطاع، غير    ينبغي أن يلتزم بها   لتحديد المعايير التي    
أن الـصكوك   وأعرب عن رأي مفاده     . لمستوى الوطني على ا واجبة التنفيذ    المعايير   تجعل تلك 

لأن ،  ا القطاع  من إطار تنظيمي فعال لهذ      في نهاية المطاف جزءاً    شكل يمكن أن ت   الملزمة قانوناً 
نفـاذ  تُستخدم آليـات الإ     ما لم  قد بيّنت استحالة إنفاذ المعايير فعلياً في هذا القطاع        التجربة  
 مجموعـة مـن     اتخـاذ ل   من خلا  ترتيبات ملزمة قانوناً  ذهب إلى أن احتمال نشوء       و .الملزمة

دولية إطارية  اتفاقيات    أو  القانون الوطني  عن طريق  ذنفتُالتي   التنظيمية الدولية المنسقة     واقفالم
أكبر من احتمال نشوئها من جراء الانتقال مباشرة إلى اعتمـاد           وطنية،  الترتيبات  توائم بين ال  
  .هيئة تنظيمية واحدة  أومدونة  أومعاهدة دولية

 مواقـف   اتخاذ فعال يتطلب أولاً   يتنظيموضع إطار   أن  إلى  وأشار السيد كوكاين      -٤١
 وسـبل   ومراقبة الصادرات ة من التنظيم، مثل الترخيص       بشأن جوانب محدد   مشتركةتنظيمية  

علـى خمـسة    المناقـشات    اقترح أن تركز  و. خرقهاانتهاك حقوق الإنسان و   من  لانتصاف  ا
ودعـم  تعاقد الدولة من أجل الحصول على خدمات عسكرية وأمنية خاصة؛           :  هي مجالات
 ـ  العسكرية والأمنية الخاصة لحقوق الإنـسان في        الشركات  لاحترام  الدولة   أثرة المنـاطق المت

قـوق  والترتيبات المراعية لح  الخاصة؛  والأمنية  العسكرية  ات  للخدمالدولة  ترخيص  والتراع؛  ب
آليات ما يرتبط بها من      ومسألة سبل الانتصاف الفعالة و     ؛مراقبة الصادرات في مجال   الإنسان  

عمال التجارية وحقوق    أن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأ       لاحظو. تقديم الشكاوى 
مقدمي الخدمات العسكرية    على    أيضاً سريتوسان،   مجلس حقوق الإن   ا اعتمده تيالإنسان ال 

 خارطة طريق مفيدة لتوجيه المناقشات نحو مواقف تنظيمية مشتركة في   والأمنية الخواص، تتيح  
لمبـادرات  من شأن ا و .صكوك ملزمة قانوناً    أو تشكل دعامةً لصك  هذه المجالات، ويمكن أن     

  العسكرية والأمنية الخاصة، بمـا في ذلـك        المتعلقة تحديداً بقطاع الشركات   التنظيمية القائمة   
وثيقة مـونترو،   ولفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة،       الذي وضعه ا  مشروع الاتفاقية   

 المعني بمسألة استخدام المرتزقة في مجـال      الفريق العامل   عمل  ، و ةالدوليالسلوك  قواعد  مدونة  و
  .ماً أيضاً في هذا الصددأن تتيح توجيهاً هاالمبادئ الأساسية الدولية، 

الـسلوك الدوليـة    قواعـد    وثيقة مونترو ومدونة     وبينما اعترف السيد كوكاين بأن      -٤٢
الـدول  تلتـزم بهـا   لتوجيه بشأن المعايير التي ينبغي أن من مصادر ا  جداً  غنياً  مصدراً تشكلان

فبوجه . متثال في حالات عدم الا    تحددان تبعات وجيهة    لا ما، أشار إلى أنه    الرئيسية والشركات
تستوفي الترتيبات المتعلقة بتقديم الشكاوى، الواردة حالياً في مشروع ميثـاق آليـة               لن خاص

المراقبة المنصوص عليها في المدونة، معايير الفعالية اللازمة لآليات تقديم الشكاوى، التي تـنص              
تلتزم   لم ذلك،فة إلى   وبالإضا .عليها المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان       

 بالتعاقد فقـط مـع       الدولية السلوكقواعد  ة من الدول المشاركة في عملية مدونة        أي دول بعدُ  
يُشهد لها بامتثالها للمدونة، وإن كانت دولة واحـدة         التي  الشركات العسكرية والأمنية الخاصة     

 بينما التزمت دولة    على الأقل قد التزمت باتباع سياسة التعامل مع الشركات الموقعة فحسب،          
  .المدونةفي المنصوص عليها مبادئ لل تمتثل أخرى بألا تتعامل إلا مع الشركات التي
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أوجه القصور في المبادرات القائمة، أشار إلى أن مـشروع          وفي معرض الحديث عن       -٤٣
 مـن  يتيح مجموعة كـبيرة       الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة       أعده ذيية ال الاتفاق

عملية، لأسـباب    غير    يتضمن ترتيبات تنفيذ   ، ولكنه تناولها التي ينبغي    سائلالأفكار بشأن الم  
عدة تشمل سعي المشروع لتنظيم الشركات برمتها، بدلاً من تنظيم خدمات محددة تقـدمها              

تلـك الـشركات في     الاستعانة ب  شروع يسعى لحظر  الم إلى أن     وأشار أيضاً  .هذه الشركات 
دخل في صميم اختصاص الدولة، ورأى أن من غير المحتمل أن تتفق الدول             الاضطلاع بمهام ت  

  .على المهام التي تدخل في صميم اختصاصها، في ضوء اختلاف تقاليدها الدستورية
 حمايـة   في  يتمثل مشتركتتفق على هدف    لوفود  جميع ا  السيد كوكاين أن     ولاحظ  -٤٤

يفـضل  فبعض الوفود    .ل سبل تحقيقه  تختلف حو ، ولكنها   بمزيد من الفعالية  حقوق الإنسان   
مع تلك الـشركات للاضـطلاع      وضع حدود من خلال اعتماد اتفاقية دولية بشأن التعاقد          

وترى وفود أخرى أن من الصعب الاتفاق على تلـك          . بأنشطة تُعتبر من صميم مهام الدولة     
د قـال الـسي    و .الحدود، وتسعى للتركيز بالأحرى على سبل تنظيم أنشطة تلك الشركات         

أن مجلس حقوق الإنـسان     يستبعد أحدهما الآخر وإن بإمكان        لا ين الهدفين ن هذ إ كوكاين
في الوقت نفسه، حث الوفود على التركيز على جوهر المواقف و. يعمل في سبيل تحقيقهما معاً

وشدد على أهمية الاستمرار    . تتخذه في نهاية المطاف   يمكن أن    من الشكل الذي     التنظيمية بدلاً 
الجاري رعاية مجلس حقوق الإنسان، من شأنها أن تكمل الحوار          دولية ب شات حكومية   في مناق 

  .السلوك الدوليةقواعد يتعلق بوثيقة مونترو ومدونة  فيمابين جهات معنية متعددة 
 ـ  علنية بأسمـاء    قائمة  وضع  إذا كان     ما مسألةوبخصوص    -٤٥  في  ةالـشركات المتورط
مماثلـة  مبادرات  إلى  ، أشار السيد كوكاين     للعقاب  كوسيلة اًمفيدهاكات حقوق الإنسان    انت

غير أنه اسـتطرد    أخرى، بما في ذلك في إطار ولاية مجلس الأمن،          في قطاعات   أثبتت فعاليتها   
قائلاً إن من الضروري النظر في المعايير التي يمكن الاستناد إليهـا لاتخـاذ قـرار الإدراج في                  

 وفي هذا الصدد،    .لتبعات التي يمكن أن تترتب عليه     القائمة، والجهة التي تتخذ هذا القرار، وا      
 اتخـاذ قـرارات     لمظالم لمساعدة الدول في   ذكر أنه ينبغي النظر في فكرة تعيين أمين دولي ل         

  .رفع الأسماء منها  أوالإدراج في القائمة
وأشارت . الحاجة إلى صك دولي ملزم قانوناً     ب عدد من الوفود     ذكّر المناقشة،   وخلال  -٤٦
المعني بمسألة استخدام المرتزقـة      الفريق العامل    أعده ذيفود إلى مشروع الاتفاقية ال     الو بعض

 أفادت و .تتقيد بأي نص محدد     لا بينما ذكرت وفود أخرى أنها    نقطة انطلاق مفيدة،    باعتباره  
سد الثغـرات التنظيميـة في      تأن الاتفاقية يمكن أن تكمل المبادرات القائمة و       ببعض الوفود   
تـضمن  أيضاً أن لاتفاقية لويمكن . المراقبة والترخيصلمساءلة وسبل الانتصاف و  امجالات مثل   

. انتهاكات حقـوق الإنـسان    تورطت في   شركات  التعاقد مع   الدول من الاستمرار في     منع  
استخدام القوة الذي يُعد حكراً علـى الدولـة         من أن    قلقال عن   بعض الوفود أيضاً  وأعربت  

انفكا يُعتبران من السلع وتتزايـد        ما يتصل بتوفير الأمن   فيماا  والمهام الرئيسية التي تضطلع به    
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 ـ وفود أخرى    توأعرب. الاستعانة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة لأدائهما      ق عن القل
هـا مباشـرة في الأعمـال       وموظففيها  شارك  يإزاء استخدام هذه الشركات في حالات قد        

مراقبة الصادرات وتـشديد الـضوابط       إلى   جةالحاوشددت تلك الوفود أيضاً على      . عدائيةال
  .هذا الصددالتنظيمية في 

كرر أحد  حقوق الإنسان،   الأعمال التجارية و  المبادئ التوجيهية بشأن    يتعلق ب  فيماو  -٤٧
نفسه الذي تُتناول فيه  السياق  يُنظر إليها في    ينبغي أن     لا تلك الشركات يراه من أن      ما الوفود

 معايير ملزمة   يستار كذلك إلى أن المبادئ التوجيهية، التي ل       وأششركات الأعمال الأخرى،    
 إلى  تأييده للمبادئ التوجيهية، مشيراً   من جديد    وفد آخر    وأكد. تُثبت فعاليتها بعد    لم ،قانوناً
  جيداً مثالاًيعتبرها   مع المبادئ التوجيهية و    تفق تماماً تالدولية  السلوك  مدونة قواعد   رى أن   أنه ي 

  .بادئ في قطاع محددعلى تنفيذ تلك الم
مفاوضات بشأن صك ملزم    في إجراء    من السابق لأوانه النظر      وفود أن عدة  ورأت    -٤٨
المبادرات القائمة المتعلقـة بالـشركات       إلى ضرورة تعزيز     توأشار.  في هذه المرحلة   قانوناً

قيـيم  ، وت الدوليةالسلوك  قواعد  مدونة  وثيقة مونترو و  لا سيما   ، و العسكرية والأمنية الخاصة  
يُصرف إليها الانتباه وتتحول إليهـا المـوارد        بعناية، قبل الشروع في مبادرات جديدة       أثرها  

أما وضع اتفاقية واحـدة     . يصدق عليها إلا عدد قليل من الدول        لا فتؤول الأمور إلى اتفاقية   
 تضطلع التيالعسكرية والأمنية الخاصة    الشركات    تأثيراً بالغاً في   ؤثر أيضاً يقد  تناسب الجميع ف  

قوم بمهام الأمن العادية على الـصعيد       ، مثل الشركات التي ت    تتطلب تنظيماً دولياً    لا أنشطةب
 حـدود   تجـاوز ي أن مجلس حقوق الإنسان قد       عن القلق من   بعض الوفود    توأعرب. المحلي
تتناول أيضاً جوانب من القانون الإنساني الـدولي والقـانون الجنـائي            وضع اتفاقية   ب ولايته
  .بالإضافة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان الدولي،

  اتفاق موضوعي   التوصل إلى  علىأولاً  ركز  تدريجي ي أحد الوفود إلى اتباع نهج      ودعا    -٤٩
  .بشأن مختلف المجالات قبل الالتزام بشكل محدد من الأطر التنظيمية

  سانخرق حقوق الإن/مساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة عن انتهاك  -دال  
العـسكرية  الشركات  لدورة الثانية لمناقشة مساءلة     من ا  ة الخامس ت الجلسة صصخُ  -٥٠

لمنظـور  التشريعات الوطنيـة، وكـذلك      والأمنية الخاصة عن انتهاكات حقوق الإنسان في        
  .ضحايا تلك الانتهاكات

  تشريعات وطنية في هذا المجالسنّت الدول التي   -١  
إلى أن الشركات العسكرية والأمنيـة الخاصـة        ريكية  أشارت الولايات المتحدة الأم     -٥١

القـانون في   ف. رابطةحكام المت الأ من   مجموعةفي الولايات المتحدة عن طريق      وأنشطتها تُنظَّم   
للاضـطلاع بمهـام تـدخل في صـميم         تلك الشركات    معالولايات المتحدة يحظر التعاقد     
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 السلعراقبة تصدير   المتعلقة بم   قوانينوتسري على تلك الشركات أيضاً ال     . اختصاص الحكومة 
وتتعلق الأحكام المصاغة   . ، مثل الأسلحة والتدريب العسكري    دفاعيةالدمات  الخ  أو دفاعيةال

بعناية التي ترد في العقود التي تبرمها الحكومة مع تلك الشركات باختيار الموظفين وتمحيصهم              
ن النتائج، تـشمل    مجملة  لى  إالعقد  بنود  خرق  أن يؤدي   يمكن  و. والتدريب ومعايير السلوك  
 في  الاسـتبعاد مـن العطـاءات       أو ءه،إنها  أو العقد وعدم تمديد    الاقتطاعات بسبب الأداء،  

 في ظل ظـروف     تلك الشركات جنائياً  مساءلة موظفي   وبالإضافة إلى ذلك، يمكن     . المستقبل
 القـضائية   الولايـة  الجرائم المرتكبة خارج أراضي الولايات المتحدة بموجب قانون          نمعينة ع 

عُرض على مجلـس الـشيوخ      قد  و. لعدالة الجنائية والقانون الموحد ل  العسكرية خارج الإقليم    
مشروع لتعديل قانون الولاية القضائية المدنية خارج الإقليم لبسطها وتوضيحها كي تـشمل         

في ويسمح القانون العام    . لم يُبت بعد في مشروع القانون      و .المتعاقدين مع السلطات الاتحادية   
في الولايات المتحدة أيضاً للخواص برفع دعاوى ضد الشركات         القوانين الاتحادية   و الولايات

  .العسكرية والأمنية الخاصة
وأشارت سويسرا إلى وضع مشروع قانون يُلزم الـشركات العـسكرية والأمنيـة           -٥٢

ر علـى   الخاصة المسجلة في سويسرا بإخطار السلطات السويسرية بأنشطتها في الخارج ويحظ          
وينص .  العدائية عمال في الأ  مثل المشاركة مباشرةً  تلك الشركات الاضطلاع بأنشطة معيّنة،      

.  الـسجن  يهـا عقوبات جنائية، بما ف   فرض  ؤدي إلى   تيمكن أن   القانون على أن الانتهاكات     
علـى  إلى عدم التعاقد إلا مع الشركات التي وقعـت  الحكومة أيضاً مشروع القانون   ويوجه  
  .السلوك الدوليةد قواعمدونة 
من التشريعات المحلية ذات الصلة     ذكرت المملكة المتحدة أن لديها مجموعة متنوعة        و  -٥٣
تـشريع  المملكة المتحدة   وليس لدى   . هخارج  أو البلدداخل   الشركات، سواء    تلكأنشطة  ب

 ـ   . يحدد المهام الحكومية التي يمكن الاستعانة في أدائها بمصادر خارجية          وم أن  غير أن من المفه
 ـ. كلـف مضـابط  يؤديها إلا موظفون عسكريون تحت قيادة    لا ة العسكري نشطةالأ  رىوت

لإصدار شواهد الاعتماد على أساس معايير خاصة بهذا القطاع         نظام  أن وضع   المملكة المتحدة   
هو أنجع السبل لمعالجة مشاكل حقوق الإنسان التي تتورط فيها الشركات العسكرية والأمنية             

 المملكة المتحدة أيـضاً   وستستغل   .ت إنها بصدد العمل على وضع ذلك النظام       الخاصة، وقال 
المبـادئ  احترام   مزاياها باعتبارها متعاقداً كبيراً مع شركات الخدمات الأمنية الخاصة لضمان         

كمة المح المتعلق ب٢٠٠١عام قانون وبموجب . الدوليةالسلوك قواعد مدونة المنصوص عليها في 
العسكرية والأمنية  الشركات  البريطانيين العاملين في    وظفين  يمكن إخضاع الم   ،الجنائية الدولية 

التعـذيب والإبـادة    في أعمـال     في انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، و      الخاصة المتورطة 
إخـضاع   ويمكن أيـضاً  . للمساءلة الجنائية  ، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية     الجماعية

.  مواطنون بريطانيون في الخارج للملاحقة أمام المحاكم البريطانية        جرائم خطيرة معيّنة يرتكبها   
س مسلحين على   ااستخدام حر بشأن   معايير   وضع على    حكومة المملكة المتحدة أيضاً    وتعمل

تشكل هيئة المملكة المتحـدة     المحلي،  وعلى الصعيد   . متن السفن لحمايتها من خطر القرصنة     
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، المنظمـة  ٢٠٠١وجب قانون القطاع الأمني الخاص لعام  المعنية بقطاع الأمن، التي أنشئت بم     
  .تشغيل نظام الترخيصالمسؤولة عن تنظيم القطاع الأمني الخاص، بطرق تشمل 

لضمان المساءلة وتوفير سبل    وسيلة هامة   وأكد الاتحاد الأوروبي أن التشريع الوطني         -٥٤
 ـالتشريع الوطني   طبيعة  ترتبط  و. الانتصاف للضحايا   ـ الد هوطرائق  لدولـة بتجـارب ا   ةقيق

 الذي تعمل فيه    دولة الإقليم   أو ، مع تلك الشركات   متعاقدةفإما أن تكون دولة     ،  واحتياجاتها
.  من هذه الأبعاد الثلاثة    اًمزيج  أو ،تي تنتمي إليها تلك الشركات    الدولة ال   أو ،تلك الشركات 

كات تحـديات   الخارجي الذي تكتسيه أنشطة كثيرة تضطلع بها تلك الشر        البعد  يطرح  قد  و
 الاتحـاد  فيها دول أعـضاء  ، بما في بالفعلبعض الدولولدى  .أمام التحقيق في قضايا محددة   

مزيد مـن   تستفيد من   دولاً أخرى س   تشريعات بشأن تلك الشركات، في حين أن         الأوروبي،
أن الفريـق  إلى   الاتحـاد الأوروبي     وأشار. للتنظيم بشكل آخر    أو لوضع التشريع توجيهات  ال

 النموذجية الـتي    أن ينظر في تجميع أفضل الممارسات والقوانين      يمكن   الحكومي الدولي    العامل
وضع خطـط عمـل    أن يكون   يمكن  و.  الخاصة احتياجاتهلا ها وفقاً كيف أن ت  ةدولكل  يمكن ل 

  . نهج شاملباعتباره جزءاً من  أيضاًاًمفيد،  التشريعية التدابير التشريعية وغيرتشملوطنية، 
يـشترط أن   المساعدة العسكرية الأجنبية    ب ا المتعلق قانونه أفريقيا أن    وذكرت جنوب   -٥٥

تكون كل مساعدة عسكرية يقدمها مواطنوها في الخارج مرخصاً لهـا، ولا يُمـنح هـذا                
 الترخيص إذا كانت المساعدة المقدمة ستؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية،           

ويفرض . دعم الأنشطة الإرهابيةت  أو، الإقليميالتراعتصعد   أوتشكل خطراً على السلام،   أو
وينص هذا القطاع  الخاص معايير صارمة على      قطاع الأمني المتعلق بتنظيم ال   ٢٠٠٢عام  قانون  

  .على آليات الرصد
 الأمنيـة،    بـشأن الخـدمات    ٢٠٠٩أشارت الصين إلى سن لائحة جديدة في عام         و  -٥٦

 الـشركات   رصد وشددت   ،شرافالخاصة بالإ  هات في شبك  هذه الخدمات  أنواع   أدرجت جميع 
كما . لحراس الأمن وأنشأت اللائحة نظاماً للترخيص للشركات الأمنية ونظاماً تأهيلياً         . الأمنية

  .آليات المساءلة، بما في ذلك الجزاءات الإدارية والجنائية وسبل الانتصاف المدنيةتنص على أنها 

  منظور الضحايا  -٢  
حـالات   الضحايا، عدة أمثلة على      المتعلق بمنظور في عرضها   ني،  قدمت باتريسيا في    -٥٧

انتـهاكات  أو موظفوها المسؤولية عن     /تتحمل فيها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة و      
استشهدت و. حقوق الإنسان، وفي بعض الحالات، التواطؤ المزعوم في ارتكاب جرائم حرب          

اصة قد عمدت مـع القـوات الأمنيـة         يُدّعى فيها أن شركات عسكرية وأمنية خ      الات  بح
خطيرة للقانون الإنساني   هاكات  انتانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و    ارتكاب  الحكومية إلى   

. من خلال عمليات القصف الجوي العشوائي والقتـل والاغتـصاب          ، مثلاً ،وذلكالدولي،  
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عـدم  لة و العداقالت إن معظم الحالات التي أشارت إليها قد شهدت حرمان الضحايا من             و
  .الشركاتمساءلة الجهات الفاعلة من 

في توفير سبل الانتصاف  اًورلآليات غير القضائية دقائلة إن لالسيدة فيني  واسترسلت    -٥٨
ساقت على ذلك مثال الإجراء      و .المبالغة في وصف قيمتها المحتملة    ينبغي    لا ولكنللضحايا،  

توجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات لدى     المبادئ ال  إطار   المتعلق بجهات التنسيق الوطنية في    
تناسب   لا  التي شبه عملية الوساطة  ، وهو إجراء ي   الاقتصاديوالتنمية في الميدان    منظمة التعاون   

ولاحظت كذلك أن من غـير  . نلحقوق الإنسا جسيمة  الحالات التي تنطوي على انتهاكات      
 إلى إجراءات لتقديم الـشكاوى      ةضحايا الانتهاكات الجسيم  المرء أن يلجأ    توقع  ي أن   لائمالم

سـتكون   فيني،  سيدة لل  ووفقاً .تحددها شركات يُزعم أنها هي التي ارتكبت تلك الانتهاكات        
 مضافة  الدولية قيمةٌ السلوك  قواعد  مدونة  ملحقة بآلية المراقبة المنصوص عليها في       يئة مستقلة   له

اء مستقلين ستكون أنـسب     هيئة دولية تتألف من خبر    ومع ذلك، فإن    . لضحايايتعلق با  فيما
  .طيرة لحقوق الإنسانالخنتهاكات آلية من آليات تقديم الشكاوى لمعالجة الا

الإجراءات القضائية  ن للانتصاف من خلال     سعوي أن الضحايا الذين      أيضاً وذكرت  -٥٩
يعانون في كثير من الأحيان من وضع مجحف مقارنة بالمدعى عليهم مـن مـوظفي               المدنية  

أن هذا القطاع يتميـز      وأشارت إلى    . الإجراءات طويلة ومكلفة في الغالب     الشركات، لأن 
 وفي .تتناول إلا أبرز جوانبه وأكثرهـا تنظيمـاً      لا دونةالمبطابع متقلب ومخصص وقالت إن      

 اهتمام خاص للجهات المتعاقدةإيلاء  مع  تنظيم  ال متحدث آخر على أهمية      شددالسياق نفسه،   
  .التي تستعين بها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الراسخةالجهات الفرعية من الباطن و

مختلـف  سلطت الوفود غير الحكومية الضوء على        المناقشة التي تلت ذلك،      وخلال  -٦٠
ولا سيما عدم وجود  عند محاولة الحصول على تعويض،      حالياً  الضحايا  يواجهها  العقبات التي   

طول لمساءلة، وارتفاع تكاليف التقاضي، و    ة ل ولويعطاء الأ سياسي من جانب الدول لإ    التزام  
وأشار أحد الوفود إلى أن قوانين العديـد        . ئيةرا الإج  ذلك من العقبات    وغير ، المحاكمات مدة

  .جنائياً الشركاتبمساءلة تسمح   لامن الدول

  آراء الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى  -رابعاً  
. ١٥/٢٦اتخاذ قرار المجلس    قد أُحرز منذ     اًكبير اًتقدمأن  إلى   الاتحاد الأوروبي    أشار  -٦١

 المناقشات المتصلة بتنظـيم     د في تعقتكن قاطعة، فقد تزايد فهم أوجه ال        لم ومع أن المناقشات  
 تنظـيم واقترح الاتحاد الأوروبي    .  العسكرية والأمنية الخاصة    الشركات ابة أنشطة قررصد و و

 ذكر و .وانب كثيرة تتطلب مزيداً من التحليل     لأن ج ،  ركزماء و بنّالإضافية بشكل   المناقشات  
صلة في هذا    أخرى ذات    حافلبم ارتباط أوثق ن تستفيد من    المقبلة يمكن أ  الوفد أن المناقشات    

لشركات العسكرية   ل توجيهاتصياغة  عمل على   التي ت ، مثل المنظمة البحرية الدولية،      السياق
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) القانونيـة (محافل أخرى، مثل اللجنة     ن  تكوقد  و .والأمنية الخاصة العاملة في المجال البحري     
وانـب  الجللتعامل مع بعـض  سب  أن،لجنة القانون الدولي  أو التابعة للجمعية العامة  السادسة

مجلس  من المهم أن يواصل   في الوقت نفسه،    و .المتصلة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة    
في هذا الـصدد،    و . هذه المسألة  عمله في الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في      حقوق الإنسان   

يتواصل تنظيم الاجتماعات باتباع نهج متعدد ، حيث ةلعملية شاملأهمية  الاتحاد الأوروبي يولي
أن يمكـن   فوضية  الم تعدهإيلاء الاعتبار لتقرير     أيضاً   اقترح الاتحاد الأوروبي  و .الجهات المعنية 

يلاً موضوعياً قائماً علـى     ل ويقدم تح  ثار خلال الاجتماع  قضايا حقوق الإنسان التي تُ    يتناول  
مواصـلة  يؤيـد الاتحـاد الأوروبي      و. يتعلق بالتحديات المرتبطة بحقوق الإنسان     فيماالأدلة  

  .نحقوق الإنساشريطة أن تظل الولاية مركزة على قضايا في إطار الفريق العامل المناقشات 
 ـ   تلتهاتي  ناقشات ال أن عروض الخبراء والم    جنوب أفريقيا    تلاحظو  -٦٢ د  أظهـرت تعقُّ

وأعرب الوفد   .يعالج إلا اليسير منها     لم الحكومي الدولي الفريق العامل   المطروحة وأن   القضايا  
غير أن وجود هذه     .الدوليةالسلوك  قواعد  مدونة  وثيقة مونترو و  عن الترحيب بمبادرات مثل     

. نتـصاف ليـة للا  للضحايا آ يتيح   صك دولي ملزم قانوناً   يستبعد إمكانية وضع      لا المبادرات
يتعلـق   فيمـا تحديات  ثغرات و بسبب وجود    في حد ذاتها  فليست كافية   نية  الآليات الوط  أما

 للمتعاقـدين شامل بتمحيص  وضرورة القيام، الولاية القضائية خارج الإقليم  من قبيل    بمسائل
قيا جنوب أفري واقترحت  . عترامسؤولة في مناطق ال   إلى إجراءات تعاقدية    والموظفين، والحاجة   

  . الخاصةيةشركات الأمنالولشركات العسكرية الخاصة لتمييز بين اا
ا  أساليب مختلفة لتنظيم هذ   تبعت قد ا  الدولات المتحدة الأمريكية أن      الولاي تلاحظو  -٦٣

ضرورة الاعتراف بعدم وجود حـل مناسـب        رأي الوفد الأمريكي،    مما يبرر، في    ،  القطاع
مـن  و. مجموعة متنوعة من التحديات   قطاع تشكل   وأشار الوفد إلى أن شركات ال     . للجميع
 هـذه  واجهـة أفضل السبل لمتقييم دقيق للمبادرات القائمة قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء  المهم  

عن الولايات المتحدة   أعربت  و. على المستوى الوطني  تقوم به الدول      ما استعراضالتحديات و 
رغـم  المبيّنة راء بشأن بعض التحديات الآموجهة نحو تحقيق توافق في  لبدء مناقشة    ادهاستعدا

على وجه الخصوص، مناقشة    واقترحت الولايات المتحدة،    . أنها عارضت إنشاء الفريق العامل    
 والـنظم   ؛ الخاصـة  يةشركات الأمن الالتمييز بين الشركات العسكرية الخاصة و     : البنود التالية 

انتهاكات حقوق  عن  انون المحلي   والمساءلة بموجب الق  المشتريات؛  الوطنية لتراخيص التصدير و   
، بما في ذلك مناقشة التعاون في مجال إنفاذ         ولية الرامية إلى تعزيز المساءلة     والتدابير الد  ؛الإنسان

  .المطلوبينالقانون وتسليم 
الشركات العسكرية والأمنيـة    التزامها بضمان احترام    من جديد    سويسرا   تأكدو  -٦٤

مدونـة   على أهمية وثيقة مونترو، و     توشدد.  الإنسان مبادئ القانون الدولي لحقوق   الخاصة  
ق الإنـسان   التي تهدف إلى منع انتهاكات حقو     الأخرى  والمقترحات  ،  الدوليةالسلوك  قواعد  

  .اءةللمشاركة في الفريق العامل بطريقة بنّاستعدادها  بدتوأ. وحماية الضحايا
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 إلى   الحكومي الـدولي   الدورات المقبلة للفريق العامل   على أن تستند    مصر  وشددت    -٦٥
عن قلقها إزاء عدم وجود آليـات       من جديد    وأعربت. التي قُدمت حتى الآن   عروض الخبراء   

 المبادراتأما  .  العسكرية والأمنية الخاصة   الشركاتصد والرقابة المتعلقة بأنشطة     المساءلة والر 
 هامة، ولكنـها    فهي مبادرات وثيقة مونترو   والسلوك الدولية   قواعد  ، مثل مدونة    غير الملزمة 

  .نحو الضحاياتعاني من ثغرات ولا تتبع نهجاً موجهاً 
 توضيح أكبر   تاج إلى ة مسائل تح  ان أن المناقشات قد أظهرت أن عد      وذكرت باكست   -٦٦
بالمـساءلة،  الـتي تتعلـق     القانون الدولي   مجال   في   ولا بد من معالجة الثغرات    . أفضلفهم  و

النطاق الذي يمكـن في     ركات وموظفيها، و  ، ووضع تلك الش   وإنصاف الضحايا وتعويضهم  
ضـعف  مـواطن   وأشارت باكستان إلى    . كاتتلك الشر  إطاره السماح للدول باللجوء إلى    

وينبغي .  شاملاً حلاًتقدم    لا وقالت إنها مبادرات  ،  يهاوالقيود المفروضة عل  المبادرات القائمة   
مجلـس   تي أناطه بها  الولاية ال  مع   شياًاتميق العامل الحكومي الدولي     مناقشات الفر أن تتواصل   

  .حقوق الإنسان
. مقبلةتفاقية لاوعناصر أبرزت جمهورية فترويلا البوليفارية الحاجة إلى وضع مبادئ         و  -٦٧
العسكرية والأمنيـة الخاصـة   الشركات تناول مسألة  رات المختلفة التي ت   لمبادأن تتيح ا  يمكن  و

 ـيتعلـق    فيمـا ، ولا سيما     غير كافية  وجودة الصكوك الم  غير أن .  مفيدة توجيهات ضحايا ب
 للتعامـل   تكفي بدورها   لا القوانين الوطنية وحدها  و. الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان   

لجوء تلـك   نظم  ت أي وثيقة ملزمة قانوناً   في الوقت الراهن    وجد  تلا  و. مع الانتهاكات بفعالية  
في جو يسود فيه    شركات  تلك ال تعمل    ما ونتيجة لذلك، غالباً  . الشركات إلى استخدام القوة   

دعمها عن   فترويلا   عربتوأ.  الإنسان انتهاكات حقوق وتكثر فيه   من العقاب   التام  الإفلات  
  .سد الثغرات الموجودةل تسعى القوي لاعتماد وثيقة ملزمة قانوناً

مدونة لتقييم فعالية وثيقة مونترو و    على ضرورة إتاحة الوقت الكافي       كندا   شددتو  -٦٨
 هنـاك مجـال   و. لتجنب الازدواجية في العمل   اللازمة  الجهود  ، وبذل   دوليةالالسلوك  قواعد  

 نطاق هذا الموضوع   غير أن . لمسألةبشأن جوانب محددة من هذه ا     لإجراء مناقشات مستفيضة    
اختصاص مجلـس   تدخل ضمن     لا إلى مسائل عقد يتجاوز قضايا حقوق الإنسان      المواسع و ال

 باستخدام القوة، وتطبيـق القـانون الإنـساني       تعلقة  سائل الم ، بما في ذلك الم    حقوق الإنسان 
لأن اجة إلى صك دولي ملزم،      الحندا عن الشك في     وأعربت ك . هاونقلالأسلحة  ، وبيع   الدولي

هناك توافق  وليس  . م أنها تتصل بعدم التنفيذ    إذا كانت الثغرات معيارية أ      ما من غير الواضح  
 لمزيد  هناك مجالاً أن  عتقد كندا   ومع ذلك ت  ،  بشأن الحاجة إلى صك قانوني ملزم     عام في الآراء    

 بأنشطة تلك الشركات تحت رعاية مجلـس        صلةبشأن قضايا حقوق الإنسان المت    من المناقشة   
 المضي قـدماً  المرونة في   بلفريق العامل الحكومي الدولي     أن يتحلى ا  ينبغي  و. حقوق الإنسان 

  . محددةإلى مسائله عمله في المستقبل وجَّيوينبغي أن 
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 همواسـتخدام المرتزقـة   أن الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيـد       إلى   بلجيكا   وأشارت  -٦٩
 التـصديقات عـدد   انخفاض   بسبب   التي وُضعت لأجلها  تحل المشكلة     لا هم وتدريب هموتمويل
اتفاقية بـشأن تلـك     التفاوض على   استُعجل    ما  إذا انفسهالمشكلة  تتكرر  يمكن أن   و. عليها

 الاتفاقيـة   ينبغي أن تكون    لا ، المضي قدماً  سبلبشأن  في الآراء    وفي غياب توافق     .الشركات
 والفريـق   أن يعطي مجلس حقوق الإنـسان      بلجيكا   تاقترحو. المطروح الخيار الوحيد    هي

 ـ   الأولوية  العامل الحكومي الدولي      مثـل تعريـف     ، الموضـوعية  سائللمعالجة مجموعة من الم
، لقضائية خـارج الإقلـيم، والتعويـضات      شركات العسكرية والأمنية الخاصة، والولاية ا     ال

 وقضايا القـانون  ،خرى، مثل صادرات الأسلحة، ومنح التراخيص     الأواضيع  أما الم . والمساءلة
خارج نطاق ولاية مجلس حقوق الإنـسان،       فتقع   ،الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي    

ت بلجيكا عـن    تساءلو. ة الأخرى ذات الصل   افلها بمزيد من التفصيل في المح     وينبغي مناقشت 
مدى إمكانية تناول المسألة باتباع نهج واحد مناسب للجميع، مع مراعاة الاخـتلاف بـين               

 أن الدورة الثانيـة     ت وأكد .أنشطة الشركات العسكرية الخاصة والشركات الأمنية الخاصة      
رورة ضعلى وشددت  . أكثر من الدورة الأولى   أدت إلى نتائج    للفريق العامل الحكومي الدولي     

  .عمله على أساس توافق الآراء قبل أن ينتقل إلى اعتماد صك دولي الفريق أن يواصل
في ضوء  شددت الصين على غياب آليات التنظيم والمساءلة والرصد والمراقبة الفعالة           و  -٧٠
ومع أن التـشريع الـوطني       .اهذه الشركات، وخاصة خارج بلدانه    التي تضطلع بها    نشطة  الأ

كن الاعتماد عليه وحده لأن كثيراً من أنشطة تلك الشركات ذو طابع عبر             عامل هام، فلا يم   
 ا عن تأييده  ت، وأعرب صك دولي ملزم قانوناً   وضع  فكرة   انفتاحاً أمام    الصينأبدت   و .وطني

  . بشأن مسألة وضع إطار تنظيمي دوليعمقاًتإجراء مناقشات أكثر 
 ه توصل إلى  تفق على كل شيء ولكن    ي  لم الروسي إلى أن الفريق العامل    وأشار الاتحاد     -٧١

وضـع  تأن   الفريق العامل على أساس توافـق الآراء و        ستمرمن المهم أن ي   و. أرضية مشتركة 
وأظهرت الدورة الثانية أن هناك العديد مـن الثغـرات في الإطـار             . انونيةقعيارية  مقاعدة  

قوياً وفعالاً جداً،   يمكن اعتبار وثيقة مونترو صكاً        لا فعلى وجه الخصوص،  . التنظيمي القائم 
  .عدداً قليلاً فقط من الدول قد وقع عليهان رغم حجيتها، لأ

 إيجاد حلول منهجيـة للمـسائل     ن من المهم مواصلة النقاش بهدف       إ فرنسا   وقالت  -٧٢
 مجلـس حقـوق     قد أنشأه مل  اعالفريق  يستحضر المرء أن ال   من المهم أن    و. المعروضةالمعقدة  

 القضايا التي تتعلق     مناقشة على المجلس أن يواصل    محددة، وأن ولاية  ب ذي يضطلع الإنسان، ال 
أن ويمكن  .  العسكرية والأمنية الخاصة   الشركاتأنشطة  ببانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة     

عمل الفريق العامل   انطلاق  نقطة  تكون   أن   وينبغي . في هذا الصدد    أخرى أيضاً  تسهم محافل 
نظر إلى  ال ومن المهم أيضاً  .  المرتزقة وتلك الشركات   واضح بين التمييز  هي ال الحكومي الدولي   

في ذلك المنظمات الدولية    تلك الشركات، بما    مع   تعاقدت التي   ،الجهات الفاعلة من غير الدول    
  .شركات القطاعات الأخرىو
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المـسائل  لا تعالج   زمة و أشارت الجزائر إلى أن المبادرات التنظيمية القائمة ليست مل        و  -٧٣
ذات  الـشركات    تلكنشطة  ن أ لأيكفي    لا التشريع الوطني وحده  و. ة شاملة المطروحة معالج 

 إلى أمـاكن    نقل مقارهـا  بالتشريع الوطني   قد تتحايل على    الشركات  طابع عبر وطني ولأن     
  .بشكل بنّاء يق العامل الحكومي الدولي مناقشاتهلفرأن يواصل اينبغي و. أخرى
 عضو في   يالتمييز العنصري، وه  أشكال  جميع   المنظمة الدولية للقضاء على      وشددت  -٧٤

الآليـات  الدولي لمراقبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، على أوجه قـصور           الائتلاف  
ثيقة مونترو على حالات    تركز و و.  للضحايا وتوفير سبل الانتصاف  القائمة في ضمان المساءلة     

القطاع، وإنما تقتـصر  تنظيم سعى ل ت ولا؛ قانوناً ملزماًليست صكاً هي  و ؛التراع المسلح فقط  
لاحظ الوفد أن مشروع الاتفاقية الذي أعده الفريق العامـل          و .على تذكير الدول بالتزاماتها   

  .ينبغي استكماله واعتماده لوثيقة مونترو وكون مكملاًيلمعني بمسألة استخدام المرتزقة سا

  ملاحظات ختامية  -خامساً  
 ـ  إلىالختامية،  في ملاحظاته    المقرر،   -أشار الرئيس     -٧٥ سائل الـتي تناولتـها      أن الم

  إن وقـال . خلال دورتي الفريق العامل الحكومي الـدولي صـعبة ومعقـدة          المناقشات  
 على الهدف المشترك    هذه التعقيدات، أن هناك اتفاقاً     رغمالمناقشات، قد بيّنت بوضوح،     

، نية الخاصـة   العسكرية والأم  المتمثل في حماية حقوق الإنسان في سياق أنشطة الشركات        
ولاية الفريق العامل على النحو     ب ذكّرو. في حال وقوعها  وضمان المساءلة عن الانتهاكات     

المتعلـق   من العمـل  اًبيركجزءاً وأشار مع ذلك إلى أن     ،١٥/٢٦الوارد في قرار المجلس     
 الفريـق   تطرق إليهـا   التي   لمسائل واستعرض ا  .يُنجز بعد   لم ولايةبالمسائل التي تتناولها ال   

دراستها قد استفادت كثيراً من مساهمات الخبراء        أن   ولاحظ مناقشاته   معرضالعامل في   
 خلال الـدورة    ذي أُحرز  الرئيس التقدم الهام ال    وذكر .أن تسترشد بها باستمرار   وينبغي  
درجـة  ال وأبـرز . تعاونيةال و المنفتحة وأعرب عن امتنانه للوفود على مشاركتها        ،الثانية

 أن الجهود المشتركة  بيّن   ذلك الذي أبداه جميع المشاركين وأشار إلى أن         عالية من الالتزام  ال
، موقف تـوافقي  نحو  معاً   لتقدم الإرادة السياسية اللازمة ل    من حشد  المشاركين   قد مكّنت 

المقرر أهمية الاستمرار في     - الرئيس   ذكرو. على النحو المبين في الاستنتاجات والتوصيات     
  .اءة وإيجابية من أجل تحقيق الأهداف المشتركةريقة بنّ بطبناء الثقة والعمل معاً

  الاستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
استناداً المناقشات الإيجابية التي جرت علماً ب الفريق العامل الحكومي الدولي   أحاط  -٧٦
يتعلق بتعزيز  فيما قلقأو مجالات ال/الثغرات الموجودة و  وحدد.  خطة عمل متفق عليها    إلى

،  العسكرية والأمنية الخاصة    الشركات قطاعأنشطة  وحمايتها بالنسبة إلى    نسان  حقوق الإ 



A/HRC/22/41 

23 GE.12-18940 

الفريـق العامـل    إطار  مزيد من المناقشة في     إلى  اجة  توافق في الآراء بشأن الح    مما أدى إلى    
تاحـة والخيـارات    يارات الم الخمجموعة من    حددكما  . الحكومي الدولي المفتوح العضوية   

  .الصعيدين المحلي والدوليقلق تلك على ال لمعالجة مجالات الممكنة
 الأولى  دورتينالت خلال   جرفي ضوء المناقشات الأولية البناءة والموضوعية التي        و  -٧٧

أوجه التعقد التي تميز    المفتوح العضوية، وفي ضوء     الحكومي الدولي   لفريق العامل   ل والثانية
  :ا يليبممجلس حقوق الإنسان الفريق ، يوصي المسائل المطروحة

الفريق العامل الحكومي الـدولي     إطار  مواصلة المناقشات الموضوعية في       )أ(  
  الجهات المعنية لمدة سنتين إضافيتين؛براء وجميع الخبمشاركة 
النظر في عدد من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، تـشمل جوانـب              )ب(  

  :العناصر التالية
  المساءلة وتوفير سبل الانتصاف الملائمة للضحايا؛ '١'
التمييز بين أنشطة الشركات الأمنية الخاصة والـشركات العـسكرية           '٢'

  الخاصة، فضلاً عن الأنشطة الأخرى الممكنة ذات الصلة بهذه المسألة؛
استعراض جميع التدابير، بما في ذلك التشريعات الوطنية القائمة لتسجيل           '٣'

  .الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والترخيص لها والتعاقد معها
النظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي، بما في ذلك الخيـار المتعلـق                )ج(  

بوضع صك ملزم قانوناً بشأن تنظيم ورصد ورقابة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة،            
إضافة إلى النهُج والاستراتيجيات الأخرى، بما في ذلك المعايير الدولية، والطريقـة الـتي              

  .اية حقوق الإنسانبينها لحم فيمايمكن أن تتفاعل 

        


